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)VR-2020-190( :القرار رقم
)10944-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في السداد 
ـت النصوص النظامية على وجـوب تقديم المدعية  بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – دلَّ
الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار – ثبت لدائرة 
ق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم  الفصل تحقُّ
قبول الاعتراض شكلً لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الإثنين بتاريخ )1441/11/22هـ( الموافق )2020/07/13م(، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )…( مالـك مؤسسـة )…(، ضـد الهيئـة العامة 
 (10944-2018-V) جان الضريبية برقـم للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامة للِّ

وتاريخ 2019/09/12م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…( مالك مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم  تتلخَّ
نـت اعتراضه على غرامة التأخير في السـداد بنظام ضريبة  م بلائحـة دعـوى تضمَّ )…(، تقـدَّ
القيمة المضافة؛ حيث جاء فيها: »الرجاء إلغاء الغرامة واستردادها وقدرها )18,590.39( 
شـهر  إقـرار  مـن  للشـركة  ا  مسـتحقًّ ريـالً   )41,311.97( مبلـغ  علـى  فُرِضـت  لأنهـا  ريـالً؛ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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ل المبلغ  مارس/2018 تم طلب استرداد له منذ تقديم الإقرار، ولم يُسترَد في حينها ورُحِّ
إلى الإقرارات التالية، وتم خصمه من المسـتحَق للهيئة في إقرار شـهر أغسـطس/2018 
بعـد انتهـاء التقييـم، وذلـك فـي تاريـخ 2018/10/30م، مـن قبـل الهيئـة وصـدور فاتـورة 
بذلـك، ثـم بعـد ذلـك قامـت الهيئـة بتحويل المبلغ للشـركة في تاريـخ 2018/11/4م؛ أي 
بعـد خصمـه، ثـم فـرض الغرامـة بواقـع 5% عـن كل شـهر مـن تاريـخ 2018/10/1م حتـى 

2019/06/30م، علما بأنه تم سداد الغرامة والمبلغ المسترد للهيئة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »فيمـا يخـص 
اعتـراض المدعـي علـى عقوبـة السـداد المتأخـر بمبلـغ )18,590.39( ريـالً؛ حيـث إن المادة 
)49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
ـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم  بالعقوبـة التظلُّ
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. وحيث إن إشعار الهيئة  به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
م المدعي لدى الأمانة  الصادر بالرفض صدر بتاريخ 2019/01/15م )مرفق1(، وتاريخ تظلُّ
م أكثر من  هـو 2019/09/12م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريخ الإشـعار وتاريـخ التظلُّ
م من الناحية الشكلية، يضحي  ثلاثين يومًا؛ وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلُّ

القرار الطعين متحصنًا بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعـي، أجاب بمذكـرة جوابية جاء فيهـا: »نفيدكم علمًا بأنه 
تـم إصـدار فاتـورة المبلـغ المسـتحق رقـم )…( بتاريـخ 2019/05/27، وصـدر معهـا فاتـورة 
عقوبـة السـداد المتأخـر رقـم )…( بنفـس التاريـخ، وقمنـا بسـداد إجمالي مبلـغ الفاتورتين 
ن من  بتاريخ 2019/06/10م؛ أي في أقل من 15 يومًا من تاريخ إصدار الفواتير؛ لكي نتمكَّ
تقديـم اعتـراض. وعنـد المحاولـة لتقديـم اعتـراض عبـر موقع الهيئـة الإلكتروني لـم يُقبَل 
ـا تمـت إفادتنـا بأنـه لا يمكـن تقديم اعتـراض؛ نظرًا  الطلـب، وبالتواصـل مـع الهيئـة هاتفيًّ
لوجـود طلـب اعتـراض آخـر علـى نفـس الفتـرة لـم تنتـهِ الدراسـة منـه بعـد؛ حيـث إنـه مـن 
المتعـارف عليـه بأنـه لا يمكـن السـداد قبـل إصدار الفاتـورة، وأننا قمنا بالسـداد في أقل 
مـن شـهر؛ أي فـي خالل فتـرة السـماح؛ لـذا نرجـو مـن سـيادتكم الموافقـة علـى رد مبلغ 

الغرامة وهو )18,590.39( ريالً، الذي تم احتسابه على أساس 9 أشهر تأخيرًا«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/07/13م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك 
مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، بصفته ممثلً  أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقـم )…(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كلٍّ منهما، قـررت الدائرة السـير في 
نظر الدعوى. وبسؤال المدعي عن طلباته، طلب إعادة مبلغ غرامة مقدارها )18,590.39( 
ريالً، فُرِضت على مبلغ )41,311.97( ريالً، لم يُسترَد في حينه، وطالبت الهيئة باسترداده 
بعـد إيداعـه فـي حسـابه الشـخصي، وذلـك بعـد خصمـه مـن حسـابات الشـركة. وبسـؤال 
ك ممثل الهيئة بالدفع الشكلي المقدم  ممثل الهيئة عما ورد في لائحة الدعوى، تمسَّ
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فـي المذكـرة الجوابيـة؛ اسـتنادًا إلـى أن إشـعار الغرامـة قـد صـدر بتاريـخ 2019/01/15م، 
تًا بذلك مدة )30( يومًا وفقًا لما جاء في نص  دت دعواه بتاريخ 2019/09/12م، مفوِّ وقُيِّ
المـادة )49(، وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه، أضـاف 
ل المبلغ إلى حسابه الشخصي؛ وبالتالي  غ بالخطأ الذي ترتب عليه تحوُّ المدعي أنه لم يُبلَّ
فُرِضت الغرامة عليه، ويتساءل لماذا يتحمل نتيجة هذا الخطأ، مع العلم أنه لا يستطيع 
تقديـم الاعتـراض إلا بعـد السـداد، وقـام بالسـداد لقبـول اعتراضـه. واكتفـى بمـا قـدم. 
واكتفـى ممثـل الهيئـة بالدفـع الشـكلي المقدم في اللائحـة الجوابية. وبعد المناقشـة، 

قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل، لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر في السـداد؛ وذلك اسـتنادًا إلـى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  م  وقـدَّ 2019/01/15م،  بتاريـخ  بالقـرار  ـغ  تبلَّ المدعـي  أن  الدعـوى، 
ـن معـه  ـا يتعيَّ 2019/09/12م، فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ أوضاعهـا الشـكلية؛ ممَّ

رفض الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

من الناحية الشكلية:

رفض دعوى المدعي )…( مالك مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، من الناحية  	-
الشكلية.
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دت الدائرة يوم الأحد الموفق 2020/08/30م،  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


